
 معركــة الســيسي في ســيناء هجّــرت
عائلة خلال عامين
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كدت خلاله أن الجيش المصري انتهك القانون الدولي يرًا أ أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقر
كــدت المنظمــة أن خلال عمليــاته الأخــيرة في ســيناء الــتي اســتمرت علــى مــدار العــامين المــاضيين، وأ
عمليــات الجيــش أســفرت عــن تهــديم جمــاعي وإخلاء قسري لمنــازل نحــو  عائلــة، وأوضحــت
المنظمـة أن الجيـش المصري خـرق بتلـك العمليـات العسـكرية اتفاقيـات أمميـة وإقليميـة دخلـت طرفًـا
فيها مسبقًا، وقالت ربما تكون السلطات في مصر قد انتهكت قوانين الحرب أيضًا من خلال انعدام

التناسب في تدمير آلاف المنازل.

يــر الــذي حمــل عنــوان “تهجــير الآلاف في عمليــات الهــدم في ســيناء” تحــدث عــن تــرك العــائلات التقر
يـــر الحدوديـــة في شبـــه جـــزيرة ســـيناء لتـــدبير أمـــورهم بأنفســـهم أثنـــاء النزاع مـــع مـــا وصـــفهم التقر
يـر إخفـاق الحكومـة في إعالـة بــ”المتمردين” في إشـارة إلى مسـلحي تنظيـم ولايـة سـيناء، كمـا شرح التقر
يـر: “أنـه منـذ السـكان علـى النحـو اللائـق أثنـاء عمليـات الإخلاء ومـا تلاهـا في شمـال سـيناء، وذكـر التقر
يوليو ، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش تعسفيًا بهدم آلاف المنازل في
كملهـا منطقـة مأهولـة بالسـكان لإنشـاء منطقـة عازلـة علـى الحـدود مـع قطـاع غـزة، ، فـدمر أحيـاءً بأ

ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية”.

المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اعتمدت في تقريرها على مقابلات أجرتها مع نحو
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 عائلة من التي تم إخلاؤها في المنطقة العازلة، كما اعتمد على شهادات صحفيين ونشطاء كانوا
يعملـون ميـدانيًا في سـيناء، وأوضحـت المنظمـة أنهـا حللـت عـشرات مـن مقـاطع الفيـديو الـتي صـورت
 صورة التقطتها أقمار صناعية فوق المنطقة العازلة بين مارس  كثر من عمليات الإخلاء، وأ

وأغسطس ، وقالت إنها استخلصت النتائج في تقرير حمل عنوان”ابحثوا عن وطن آخر”.

حيث أثبتت المنظمة أن السلطات المصرية قدمت للسكان النزر اليسير أو لا شيء على الإطلاق على
سبيـل الإنـذار بـالإخلاء، ولم تـوفر لهـم سـكنًا مؤقتًـا، وعـن التعويضـات كـانت غالبًـا غـير كافيـة بمـا يُكـا
المنـازل المـدمرة، أمـا الأراضي الزراعيـة فلـم تعـوضهم الحكومـة المصريـة عنهـا علـى الإطلاق،  كمـا أثبتـت
الوقائع أنه لا يوجد أي سُبل فعالة للطعن على قرارات الإخلاء أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض
كًــا لتــدابير الحمايــة المتاحــة للســكان الذيــن يتــم إخلاؤهــم قسرًا الــواردة في تلــك، وهــو مــا يعتــبر انتها

القانون الدولي.

يُذكرأن السلطات المصرية دأبت على معاملة شمال سيناء كمنطقة عسكرية مغلقة منذ فترة طويلة،
حيــث منعــت الوصــول إليهــا مــن جــانب الصــحفيين والمراقــبين الحقــوقيين، وذلــك منــذ الأحــداث
السياسية في مطلع يوليو عام  ، عقب انقلاب الجيش على الرئيس السابق محمد مرسي، على
حــد وصــف المنظمــة، الــتي اســتند تقريرهــا علــى صــور الأقمــار الصــناعية لتثبــت بــدء الجيــش عمليــات
كــثر مــن عــام مــن إصــدار الحكومــة المصريــة للقــرار الرســمي المن الهــدم في تلــك الفــترة، أي قبــل أ

للمنطقة العازلة الذي أعلن عن بدء عمليات الإخلاء والتهجير تلك.

يبًا كيدات المنظمة على تدمير الجيش جميع المباني والأراضي الزراعية تقر ير تأ انضوى كذلك خلال التقر
في نطــاق حــوالي كيلــومتر واحــد مــن الحــدود، باســتخدام المتفجــرات غــير المحكومــة ومعــدات الحفــر،
بالإضافة إلى تدميره لعشرات المباني على مسافة تزيد عن كيلومتر من الحدود، وإعلان الجيش نيته

الاستمرار في عمليات التهديم.

تم تفنيد مزاعم السلطات المصرية في أن القضاء على الأنفاق بين مصر وغزة يكمن في تهجير أهالي
سيناء على المنطقة الحدودية، إذ إن الخطة الرسمية المصرية تنطوي على على إخلاء نحو  كيلومترًا

كملها التي يسكنها نحو  ألف نسمة. مربعًا على حدود غزة، تشمل مدينة رفح بأ

النظام المصري كذلك يدعي أن مسلحي تنظيم ولاية سيناء يستخدمون هذه الأنفاق لتلقي السلاح
والمقــاتلين والــدعم اللــوجيستي مــن غــزة، وهــو مــبرر آخــر للتهجــير القسري للأهــالي، في حين تطــالب
المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة النظــام المصري بتقــديم أدلــة علــى مثــل تلــك الادعــاءات، وهنــا
اســـتعانت منظمـــة هيـــومن رايتـــس ووتـــش بتصريحـــات رســـمية صـــدرت عـــن مســـؤولين مصريين
وإسرائيليين تؤكــد أن المســلحين في ســيناء حصــلوا علــى أســلحتهم مــن ليبيــا في المقــام الأول ثــم مــن
معدات الجيش المصري في القمام الثاني، كما أن هذه الأسلحة يتم تهريبها إلى غزة من سيناء وليس

العكس.

وفي هــذا أرســلت المنظمــة العديــد مــن الخطابــات إلى عــدد مــن هيئــات الحكومــة المصريــة منــذ يوليــو
، بمـــا فيهـــا مؤســـسة الرئاســـة ووزارة الخارجيـــة، تتعلـــق باســـتفسارات حـــول المنطقـــة العازلـــة



والخطوات التي اتخذتها مصر لحماية حقوق السكان الذين تم إخلاؤهم، في حين لم ترد السلطات
المصرية على أي من تلك الاستفسارات.

ــأي إشراف خــارجي علــى تلــك العمليــات الــتي تتــم تحــت بنــد “مكافحــة لم  يســمح النظــام المصري ب
الإرهاب” سواء في سيناء أو غيرها، كما لا يسمح الجيش المصري بنشر معلومات عن تلك العمليات
إلا من خلاله، وتهدد السلطات الصحفيين الذين يغطونها بعقوبات شتى، آخرها إحدى مواد قانون
الإرهاب الذي صدر في أغسطس الماضي ونص على غرامة تصل إلى  ألف جنيه مصري ما يُعادل
( ألف دولار أمريكي) بالإضافة إلى المنع من العمل لمدة سنة كاملة، كعقوبة لمن ينشر معلومات عن

الإرهاب تخالف البيانات الحكومية.

ير حقوقيــة، مــن بينهــم كــثر مــن  شخــص طبقًــا لتقــار يُــذكر أنــه منــذ شهــر يوليــو  قُتــل أ
مــدنيين ومســلحين وأفــراد مــن قــوات الأمــن خلال العمليــات العســكرية في ســيناء، اســتندت هــذه
ير إعلاميــة وبيانــات حكوميــة، لأن المنظمــات الحقوقيــة أبــدت عجزهــا عــن التحقــق الأرقــام علــى تقــار
كثر من مرة بتحريف المستقل بشأن تلك الأرقام، في حين يتهم أهالي سيناء السلطات المصرية في أ

الإحصائيات الرسمية الناتجة عن عمليات الجيش.
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